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 حـــــــــــــــــول
 

 

 61.70 قمرالقانون مشروع 

بين المملكة  5670يناير  52يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 

لتجنب الازدواج  المغربية والجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي

 الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل .

 رئيس اللجنة

 محمد الرزمة
 = 2015= دورة أبريل 

 

 مقرر اللجنة

 أحمد بولون
 = 2015= دورة أبريل 

 

 الأمانــــــــة العامــــــــــــــــــة

 مديرية التشريع والمراقبة

 قســم اللجــان

مصلحة لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني 

 والمناطق المغربية المحتلة

 5150- 5102 الــولاية التشريعية

 5102-5102 السنة التشريعية 

 = 5102  أبريل= دورة 
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  رم ،رم ،ــــالسيد الرئيس المحتالسيد الرئيس المحت

  ،،السادة الوزراء المحتـرمون السادة الوزراء المحتـرمون 

  السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،

 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسكم الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة الخارجية 

 16.61رقم    مشروع قانون والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة حول 

بين المملكة المغربية  5670يناير  52بالرباط في يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة 

والجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب 

   . الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

 يوليوز   52يوم الجمعة  درست اللجنة هذا المشروع قانون خلال اجتماعها المنعقد 

حضــور السيدة امباركة بوعيدة ب محمد الرزمة رئيس اللجنة و برئاسة السيد  5670

التي قدمت مذكرة توضيحية  ى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الوزيرة المنتدبة لد

 .حول مقتضيات المشروع قانون ومراميه الأساسية
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           هذه             بخصوص أهداف مشروع القانون أوضحت السيدة الوزيرة أن                

الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال 

مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق 

بالضرائب على الدخل وتسري مقتضياتها على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين 

وتشمل ضرائب الدخل المفروضة باسم كل دولة متعاقدة أو  المتعاقدتين أو في كلتيهما

 أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

وتقوم السلطات المختصة لكلا البلدين بتبادل المعلومات الضرورية سواء لتنفيذ 

المحلية للدولتين المتعاقدتين أحكام هذه ا اتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة أو التشريعات 

المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، كما أن مقتضياتها لا تمس الامتيازات 

 الجبائية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية.
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رقم  قانون  مشروععلى  بإجماع أعضائها الحاضريناللجنة  وافقتوفي الختام                 

بين المملكة  5670يناير  52بالرباط في يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة  16.61

المغربية والجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع 

   . التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

 

 

 

 

 

  

 

 إمضاء مقرر اللجنة

 السيد أحمد بولون
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 بشأن اتفاقية بين

لساوطومي  وبرانسيبي ةالديمقراطيالمملكة المغربية  و الجمهورية   

 لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي

 في ميدان الضرائب على الدخل
 

 

 

وتهدف إلى تشجيع وتدعيم  5102يناير  52تم توقيع هذه الاتفاقية في الرباط بتاريخ      

الضريبي ومنع  زدواجالاتجنب  بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى قتصاديةالاالعلاقات 

 التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
 

وتسري مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في      

كلتيهما وتشمل ضرائب الدخل المفروضة باسم كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها 

 المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها. أو جماعاتها
 

وتعتبر ضرائب مفروضة على الدخل حسب هذه الاتفاقية جميع الضرائب المفروضة على      

على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل  الدخل الإجمالي، أو

على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب  بملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائ

 المؤداة من قبل مقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.
 

وتقوم السلطات المختصة لكلا البلدين بتبادل المعلومات الضرورية سواء لتنفيذ أحكام هذه      

اقدتين المتعلقة بالضرائب التي الإتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة أو التشريعات المحلية للدولتين المتع

 تغطيها هذه الاتفاقية.
 

وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الجبائية التي يستفيد منها      

أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية سواء بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو 

 ت خاصة.بموجب مقتضيات اتفاقا
 

وحسب المادة التاسعة والعشرين، تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى باستكمال      

إجراءاتها الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة ابتداء من تبادل 

 وثائق التصديق عليها. 

 
 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère des Affaires Etrangères 

et de la Cooperation 
    

Direction des Affaires Juridiques 
                et des Traités 
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